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المحاضرة العاشرة : لقطة الفاسق والكافر  

 والاشهاد على اللقطة ولقطة المحجور عليه 

 :الفاسق  لقطة

  مع صح للتملك  التقط فإذا  الخيانة، إلى  نفسه تدعوه لئلا الالتقاط له فيكره الفاسق أما

  فهو منه أخذها ومن اللقطة، حرمت  للحفظ التقط وإن المذهب، هو وهذا الكراهة

 . اللاقط

 . عدل عند وتوضع الفاسق، من اللقطة تنزع أن والأظهر

 . عليه مشرفا ليكون عدل إليه يضم ولكن تنزع لا: وقيل

 :والمرتد  الكافر لقطة

  اللقطة، صحة في شرطا ليس الإسلام لأن التقاطهما؛ يصح والمرتد الكافر وكذلك 

  أن المعتمد لكن المعصوم الكافر في وهذا الإسلام، دار في  ولو منه اللقط  فيصح

 . موقوف ملكه  لأن التعريف؛ بعد يتملك  لا المرتد

 :اللقطة  على الإشهاد  حكم

  للتملك،  الالتقاط أكان سواء مندوب   هو بل يجب  لا اللقطة على الإشهاد  أن المذهب 

 وسلم عليه الله صلى  قوله وأما الاكتساب، معنى من اللقطة في لما نظرا للحفظ أم

 ،"يغيب  ولا يكتم ولا عدل،  ذوي أو  عدل ذا فليشهد التقط،  من: "داود أبي خبر في

 . الندب   على محمول فيه فالأمر

 اكتساب  فيها لأن  اللقطة؛ على يجب  فلا  واللقيط، اللقطة بين يفرق أنه البعض ويرى

 به يحفظ لأنه  اللقيط؛ على ويجب  كالبيع، عليه الإشهاد يجب   لا المال واكتساب  مال

 .كالنكاح عليه الإشهاد فوجب  النسب،



  فيه عنها؟  يسكت  أو اللقطة،  صفات  الإشهاد في يذكر فهل عليها، أشهد إذا ولكن

  كاذب، إليها يتوصل لئلا صفاتها ذكر عن يسكت  أن البغوي عند أصحهما: وجهان

  في النووي صححه ما  وهذا  فائدة، الإشهاد في  ليكون بعضها يذكر: الشافعي وقال

 .الروضة

  استوعب  فإن للشهود، اللقطة من  شيء تعريف الإشهاد مع له فيسن  ذلك  وعلى

  فإنه التعريف،  في استوعبها لو  ما بخلاف يضمنها ولا كره، للشهود الصفات 

 .يضمنها

 يعتمد فربما التعريف،  في بخلافه فيهم  تهمة ولا محصورون، الشهود أن والفرق

 . ضامنا كان ذلك  حصل فإن يذكرها، التي الصفات  الكاتب 

 :عليه المحجور لقطة

 كسب  لأنه التقاطه؛ صح  شيئا صغر أو جنون، أو لسفه عليه  المحجور  وجد وإن

 منه، ينتزعها أن أمره في الناظر على كالاصطيادو عليه المحجور من  فصح بفعل

  الأمانة، أهل من ليس عليه والمحجور أمانة، التعريف مدة في  اللقطة لأن ويعرفها؛

  من التعريف مؤنة تؤخذ فلا وعرفها عليه، المجور يد من  اللقطة الولي نزع وإذا

 تعريفها وبعد منها، جزءا  يبيع أو عليه، ليقترض  الحاكم يراجع بل عليه،  الجور مال

  وإلا ذلك، في  المصلحة رأي إن ونحوه للصبي، الولي يتملكها مالكها  يظهر لم إن

 .القاضي سلمها أو حفظها

  له يصح كان  إن التملك  له يجوز للصبي؟ اللقطة  يتملك  أن  للولي يجوز متى ولكن

 .البديل ضمان في بالاقتراض كالتملك  بالالتقاط التملك  لأن عليه؛ الاقتراض

  كان سواء ضمنها تلفت حتى عليه المحجور من انتزاعها في الولي قصر إذا أما

 يقصر لم وإذا  الحاكم، هو الولي ذلك   كان ولو حتى غيره أو الصبي، بإتلاف التلف

 . أحد على ضمان فلا تلفت  ثم منه، انتزاعها  في


